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 استقلال القضاء ودور المدعين العامين 
 

 على ضوء تقرير النائب العام التمييزي
 

 عدنان عضوم ومؤتمره الصحفي الاخير
 

  )2004 تموز 1بيروت ، (
 

 مقدمة
 

 اشتبكت وحدات نظامية من الجيش ، في ضاحية فقيرة من ضواحي            2004 ايار   27في  
يروت ، مع متظاهرين كانوا يشاركون في الاحتجاج اثناء الاضراب الوطني             جنوب ب 

ونتيجة لذلك ، قتل خمسة مدنيين واصيب         . الذي دعى اليه الاتحاد العمالي العام         
 اشخاص تمت   109العشرات من المدنيين بجروح ناتجة عن الطلقات النارية واعتقل           

من الذين لم يتم    "  عدد مماثل تقريبا   امام القضاء العسكري مع   " ملاحقة معظمهم جزائيا  
 قدم النائب العام لدى محكمة التمييز عدنان عضوم          2004 حزيران   15وفي  . توقيفهم  

عن تلك الاحداث إلى كل من رئيس الجمهورية اميل لحود ومجلس              " خطيا" تقريرا
 . الوزراء 

 
فهد وقائد  مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية جان        " وقد وقع على التقرير ايضا    

" ويظهر ان عضوم وفهد والغفري شكلوا معا       . الشرطة العسكرية العميد نبيل غفري       
وتم . ولا يعرف اساس او شروط مهمة اللجنة المذكورة ، ان وجدت              . لجنة خاصة   

  . 2004 حزيران 21 ـ 20تسريب التقرير إلى الصحافة التي نشرته في 
 

في مكتبه في قصر العدل في       " فياصح"  عقد عضوم مؤتمرا   2004 حزيران   23وفي  
للقلق الشديد فيما يتعلق    " وتشكل اقواله في التقرير وفي المؤتمر الصحفي سببا       . بيروت  

ويرغب مركز  . بعدم الاعتراف بحكم القانون وضعف مستقبل الديمقراطية في لبنان            
مسائل ان يعالج ، في هذا التقرير الخاص، بعض ال        ) حق.مد(الديمقراطية وحكم القانون    

 .المهمة التي تبينت من اقوال النائب العام التمييزي عضوم 

 



 

  
 2004 حزيران 15تقريرعضوم في 

 
ويعرض . ‘‘ التقرير القضائي ’’اطلقت الصحف التي نشرت هذا التقرير عليه وصف          

التظاهرات "  واصفا 2004 ايار   27التقرير بالتفصيل وجهة النظر الرسمية حيال احداث        
ويؤكد التقرير ان قيادة الجيش اللبناني امرت اللواء الثاني عشر            . بانها اعمال شغب  

بحفظ النظام خلال الاضراب العام ذلك اليوم فـي بيروت وضواحيها الجنوبيـة من              
 . اجل حمايـة المباني الحكوميـة ومنع الشغب وحمايـة الطرقات واعتقال المخالفين 

 
 فوض إلى الجيش    1991ء يعود إلى العام     وبنيت هذه التعليمات على قرار لمجلس الوزرا      

مهمة حفظ الامن في بيروت الكبرى وقمع كل المخالفات من العناصر المدنية او                 
 . العسكرية ومنع كل المظاهرات والتجمعات الجدية غير المرخص بها 

 
وقد توصل التقرير إلى ان وحدات الجيش التي اشتركت في تلك الاحداث كانت في حالة               

تحديد من من الجنود اطلق النار التي تسببت في مقتل          " نفس وانه ليس ممكنا   دفاع عن ال  
وانه لا يوجد دليل على انه تم اطلاق النار على الجنود من جانب               . وجرح المدنيين   

 . المتظاهرين 
 

 : فان التقرير توصل إلى الاستنتاج التالي " واخيرا
 
 

  ليس من السهل الاخلالان الواقع اثبت ان الامن ممسوك ومتماسك وانه’’ 
  به وقد اظهرت القوى الامنية الفاعلة الممسكة بالامن صلابة ملحوظة بامكانية

 . ‘‘  اطفاء اي حريق من شأنه المس بالامن الداخلي والقومي
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 2004 حزيران 23المؤتمر الصحفي في 

 
 : بالمسائل التالية " ابدى النائب العام لدى محكمة التمييز اهتماما

 
 . أ ـ استقلال القضاء ودور المدعين العامين 

 . ب ـ استمرار سجن المحكومين  بعد انقضاء مدة عقوبتهم 
 . ج ـ الاعلانات على اللوحات الكبيرة واحترام حرية التعبير 

 
كما واننا سنتناول مسألة دور القضاء        . من هذه المسائل ادناه    " وسوف نعالج كلا  

 . العسكري
 

 اء ودور المدعين العامين أـ استقلال القض
 

باسم القضاء ، مما يعكس مدى      " ـ خلال مؤتمره الصحفي ، تحدث عضوم تكرارا       1أـ
وعلى سبيل المثال ، نورد ادناه بعض         . هيمنة دوره داخل النظام القضائي اللبناني      

 . المقتطفات من اقواله عن القضاء 
 

 ‘‘ .لواقع نقول ان القضاء سلطة مستقلة وقد كرس الدستور هذا ا’’
 

 ‘‘ .السلطة القضائية سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية لا تعطيها تقارير’’ 
 

 ‘‘ .اما القضاء فاعود واؤكد انه سلطة مستقلة تخضع بالنهاية لضميرها والقانون’’ 
 
 ‘‘ .ان القضاء لا يغض النظر’’
 
 ‘‘ .لا مشكلة للقضاء اللبناني مع اي موضوع’’
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 ء هي مستعصية وهو غير قابل للترويض ، أو ان يكونان مشكلة القضا’’ 
  في يد احد او تابع لاحد بل هو سلطة مستقلة يدير مجلس القضاء الاعلى

 ‘‘.والقضاة مستقلين بالرأي والحمد الله.  شؤونها 
 
 ‘‘ .النيابة العامة تعمل باشراف وزير العدل ’’
 

 ‘‘ )يقصد التنفيذية(القضاء يعلم السلطة ’’ 
 
 ووقع من اللجنة التي تضمني والمدعي العام العسكري وقائد كتب ’’

 ‘‘ .الشرطة العسكرية
 

ـ جاء في الدستور والقوانين ، فيما يتعلق بالسلطة القضائية والقضاء ، والنائب               2أـ
 : العام التمييزي ، ما يلي 

 
  . الدستور

 
 :  من الدستور اللبناني 20جاء في المادة 

 
لاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها      السلطة القضائية تتو  ’’

ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين             
اما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها         . الضمانات اللازمة 

والقضاة مستقلون في اجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والاحكام        . القانون
 . ‘‘ الشعب اللبنانيمن قبل كل المحاكم وتنفذ باسم 

 
قانون القضاء   ’’ المعروف باسم        150/1983المرسوم الاشتراعي رقم        

 .)ع..ق.ق(العدلي
 

 .    : ع.ق. ق4جاء في المادة 
 
 يسهر مجلس القضاء الاعلى على حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله،’’

  .‘‘  وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات الضرورية بهذا الشأن
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إلى .) أ.ق.م(ان ترفع كل قرارات مجلس القضاء الاعلى         . ع.ق. ق 9وتوجب المادة   
 . وزير العدل حال صدورها 

 
وإن النائب العام التمييزي هو ، بحكم وظيفته ، نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي               

 . ، الرئيس الأول لمحكمة التمييز " يرأسه ، بحكم وظيفته ايضا
 

 ) .‘‘.م.م.أ’’(كمات المدنية قانون اصول المحا
 

 : وتنص المادة الأولى منه على ما يلي 
 

 القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الاخرى في تحقيق الدعاوى والحكم ’’
 . ‘‘ فيها ولا يحد من استقلالها اي قيد لا ينص عليه الدستور

 
  .)‘‘.ج.م.أ’’(قانون اصول المحاكمات الجزائية 

 
عد الاجراءات امام القضاء الجزائي ، اي المحاكم الجزائيـة ، او            وهو يحتوي على قوا   

للمدعين العامين مهمـة ملاحقة الدعوى     . ج.م. أ 6الموصلـة اليها ، وتعطـي المادة      
ولا يمكن ان تقام الدعوى العامـة الا ضد الفاعلين المزعومين للجرائـم بهدف            . العامة  

مذكور على المدعين العامين لقب القاضي بل       ولا يطلق القانون ال   . اخضاعهم للعقوبـة   
وان صلاحية المدعي العام التمييزي هي تمثيل       . عامين او محامين عامين     " يسميهم نوابا 

النيابة العامة امام محاكم التمييز والاشراف على المدعين العامين الادنى رتبة منه في               
 14 العدل الا في المادة       ولا يذكر القانون علاقته بوزير     . شأن ادارة الدعوى العامة   

 .التي تجيز للوزير ان يطلب اليه ان يباشر ملاحقة الجرائم التي يتصل علمها به . ج.م.أ
  

الا ان  . ‘‘ القضاء العدلي ’’هو جزء لا يتجزأ من       ‘‘ القضاء الجزائي ’’ـ  ان    3أـ
القضاء العدلي هو مستقل عن القضاء الاداري، والقضاء العسكري ، وعدد كبير من               

 . لمحاكم والهيئات واللجان الخاصة ، والمحاكم الدينية ، والمجلس الدستوري ا
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ما يعاد تعيينهم في    " ـ  وفي لبنان فان المدعين العامين يعينون من القضاة ، وغالبا           4أـ
. ‘‘ القضاء’’اذن ، ومن الناحية التقنية فقط ، فانهم جزء من           " . وايابا" المحاكم ، ذهابا  

وقد كان عضوم،   . الرئيسي للخلط بين دور المدعي العام ودور القاضي         وهذا هو السبب    
لمحكمة الجنايات في جبل لبنان قبل ان يعين في مركزه الحالي            " ولوقت قصير ، رئيسا   

وان بقية  . ولكنه ما يزال يطلق على نفسه لقب قاض          . منذ حوالي الثماني سنوات     
 . الشيء نفسه المدعين العامين ، الادنى منه رتبة ، يفعلون 

 
كأنه مرادف  ‘‘ القضاء’’ـ  ومما يزيد في الفوضى هو استعمال المصطلح القانوني           5أـ

. ‘‘القضاء’’فإن الدستور لا يستعمل مصطلح      . ‘‘السلطة القضائية ’’للمصطلح الدستوري   
بل مجرد سلطة تمارسها اية     " ومن الواضح من الدستور ان السلطة القضائية ليست جسما        

وان معيار التمييز بين من يمارس السلطة         . ة او قاض ذي صلاحية     محكمة صالح 
القضائية ومن لا يحق له ذلك هو القدرة على اصدار القرارات والاحكام باسم الشعب                

. ومثل كل المدعين العامين ، فان عضوم لا يستطيع ان يمارس تلك السلطة               . اللبناني
امة ويلاحقها ويديرها امام محكمة يحق      فان المدعي العام هو محام عام يباشر الدعوى الع        

 . لها ان تمارس السلطة القضائية 
 

. لجسم الفرعين التنفيذي والتشريعي للحكومة    " مماثلا" ـ  وان القضاء ليس جسما     6أـ
، لا اي من    " ذلك ان السلطة التنفيذية لا يمكن ان يمارسها سوى مجلس الوزراء مجتمعا           

، لا  "  يمكن ان يمارسها سوى مجلس النواب مجتمعا       وان السلطة التشريعية لا   . الوزراء
لمجلس الوزراء او   " مماثلا" لا يعني جسما  ‘‘ القضاء’’وان مصطلح   . اي عضو فيه    
. بل هو يستعمل لوصف مجموع القضاة ، كما يستعمل مصطلح الادارة            . مجلس النواب   

وى استقلال  وعندما يتحدث القانون عن استقلال القضاء، فانه لا يمكنه ان يعني س              
وان الدستور لا يتضمن    . ، ان يكونوا مستقلين     " القضاة، وعلى المدعين العامين ، ايضا     

يوجب استقلال السلطة القضائية ، او اية سلطة دستورية اخرى ، لكن مبدأ              " معينا" نصا
 . استقلال السلطات ، بفصلها عن بعضها البعض ، هو من المباديء الدستورية الراسخة 
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" قائدا" في لجنة خاصة ، تضم ايضا      " ـ وعندما قبل عضوم ان يصبح عضوا       7أـ

والمدعي العام العسكري ، وكلاهما يخضعان لسلطة وزير الدفاع ، مهمتها             " عسكريا
" وضع وتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء ، فانه برهن على انه لا يمكن ان يكون عضوا                

 وفي ذات الوقت ، فانه اخل باستقلاله         .في قضاء يمارس السلطة القضائية الدستورية       
كنائب عام ، لانه قدم تقريره إلى السلطة التنفيذية لا إلى الفرع القضائي الدستوري                 

وعندما يقدم عضوم تقارير إلى رئيس الجمهورية او        . للحكومة الممثل بشخص المحكمة     
. عليمات منهما مجلس الوزراء ، وهذا ليس من حقه ، فان عليه ، بالمقابل ، ان يتلقى ت                

ومثل كل المدعين العامين ، فان واجب عضوم الوحيد هو ان يقدم تقاريره ، او                   
 . مطالعاته، إلى المحكمة او المحاكم الصالحة في نطاق تقديم وادارة الدعاوى العامة 

 
ـ  وان دور عضوم في تأليف التقرير ومؤتمره الصحفي هما مؤشران جديان على              8أـ

العام لدور المحاكم إلى الحد الذي تمكن رؤيته بوضوح من مثال            تجاوز دور الادعاء    
لحكم القانون  " ويشكل خضوع القضاء إلى الادعاء العام تهديدا         . عضوم نفسه    
 . والديمقراطية 

 
" وان وجهة النظر السائدة عالميا    " دقيقا" ـ  فإن معظم البلدان تفصل الدورين فصلا       9أـ

. عامين عن القضاء لتجنب التخطي او الاختلاط         في هذا الشأن تؤيد فصل المدعين ال       
من " من القضاة فانهم لا يعتبرون جزءا      " وحتى عندما يعتبر المدعون العامون تقنيا      

 . حوار واسع وجدي حول هذه المسألة " وفي فرنسا يدور حاليا. القضاء 
 

ـ  وان اختلاط الدورين هو سبب رئيسي من اسباب عدم رضاء الجمهور عن                10أـ
ولما كان المدعون العامون يعتبرون انفسهم من القضاة ، فانهم             . ظام القضائي   الن

يتجاوزون صلاحياتهم بصورة مزمنة باصدار قرارات خاطئة بالتوقيف ، والاخلاء،            
ومعظم تعليماتهم إلى رجال    . وبالتدخل في شؤون الملكية وسواها من النزاعات المدنية         

التي يجريها قضاة التحقيق ، واثناء النظر في         وخلال التحقيقات   . الشرطة هي شفهية  
الدعاوى امام محاكم الجزاء ، فان المدعين العامين يطلعون عامة على معلومات                

ما " وغالبا. ، وعلى قدم المساواة ، في تصرف وكلاء الدفاع          " ومستندات لا توضع ايضا   
 . تستعمل السرية وسيلة لانكار حقوق الدفاع 
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ويجب ان يشمل   . ؤيد الفصل الدقيق للمدعين العامين عن القضاء        حق ي .ـ  وان مد   11أـ

" ذلك قضاة التحقيق ، وعندما يعين القضاة مدعين عامين يجب الا يعاد تعيينهم مستقبلا              
وعلى المحاكم وقضاة التحقيق ان يحفظوا مسافة متساوية مع المدعين            . في المحاكم   

ي الاسلحة التي هي من الشروط المسبقة       العامين ووكلاء الدفاع ، وباحترام قاعدة تساو      
وان ما يتوصل اليه المدعون العامون وقضاة التحقيق من قناعات          . لاحترام حقوق الدفاع    

ومضمون تحقيقاتهم يجب الا يستعمل الا من اجل الملاحقة ، ويجب الا تقبل كجزء من                
 . البينات في المحاكمات 

 
 للمدعين العامين سلطة الامر بالتوقيف او       حق انه يجب الا تكون    .ـ  كما يعتقد مد    12أـ

اذ ". او شفهيا " باي اجراء آخر يؤثر على الاموال المنقولة أو غير المنقولة ، سواء خطيا            
ان هذه السلطة يجب الا يمارسها إلا القضاة الذين يمكنهم اصدار احكامهم باسم الشعب               

 .  اللبناني 
 

ويعتقد . أ.ق.في م " عين العامين عضوا  ـ  كما وانه يجب الا يكون احد من المد          13أـ
يجب ان تخضع لاعادة تقييم بغرض اصلاح هذا        . أ.ق.ان صلاحيات ومهام م   . ق.ح.د.م

 . الجسم الاداري 
 

ـ  وإنه لمن المخيف ان يسمع من نائب عام في مركز عال ، مثل عضوم ، وهو                  14أـ
ن هذه اللغة لا وجود     لأ. ‘‘الامن الداخلي والقومي  ’’عن المحافظة على    " يتحدث رسميا 

لها في القواميس القانونية وتذكر بخطاب الرسميين في الانظمة السوفياتية والاوروبية             
 ، ان يستعمل    2004 حزيران   15ولم يكن يجدر بعضوم ، في تقرير        . الشرقية السابقة   

 . مثل هذه اللغة او يصل إلى مثل هذا الاستنتاج 
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 د انقضاء مدة عقوبتهم ب ـ استمرار سجن المحكومين بع
 

 ـ ـ  اعترف عضوم بصورة بسيطة بان مئات المحكومين الاجانب يقضون مدة             1ب 
عقوبتهم لكنه لا يطلق سراحهم بل يبقون قيد الاعتقال في روميه وسائر السجون ، وان                

كما وانه اعترف بان هؤلاء     " . هذه الممارسة السيئة ادت إلى اضراب عن الطعام مؤخرا        
بصورة غير مشروعة يجري تسليمهم بعد ذلك إلى مديرية الامن العام التي               المعتقلين  

 . يحتفظ بمراكز التوقيف الخاصة بها 
 

 ـ ـ  وهذا اول اعتراف علني من مسؤول حكومي رفيع بما يتعرض له الاجانب               2ب 
والواقع انهم يبقون قيد الاحتجاز حتى يتمكنوا من        . في لبنان من اساءة بصورة اعتيادية     

ومن . ير ثمن تذكرة الطائرة للسفر إلى بلادهم على حسابهم الخاص ثم يتم ترحيلهم             توف
يذكر ، وان ما يملكونه يكون      " المعروف ان اؤلئك السجناء رقيقو الحال ولا يملكون شيئا        

ولا يستطيعون الوصول اليه مباشرة ، وان قدرتهم على توفير المال تعتمد على             " محجوزا
 . منهم يصبحون رهائن دائمين " كبيرا" كذا فان عدداوه. قدرتهم على العمل 

 
 ـ ـ  وانه لمما لا يقبل النقاش ان على الحكومة واجب اخلاء سبيل كل سجين                  3ب 

 . عندما يمضي مدة عقوبته كاملة ، وانه لا يحق لها حجز حريته عند انقضاء مدة العقوبة
 

 ـ قانونية ، وموافقته   ـ  وان اقوال عضوم بالنسبة لسجن الاجانب بصورة غير             4ب 
الصريحة على هذه الممارسة ، لمدعاة لتساؤل كبير ، ولا يمكن ان تتوافق مع المادة                 

"  من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة جنائية على كل موظف يحتجز انسانا               367
 منه التي تعاقب مديري وحراس       368خارج الحالات التي يجيزها القانون ، والمادة         

ن سنة إلى ثلاث سنوات اذا ابقي السجين في السجن بعد انقضاء مدة              السجون بالسجن م  
 . عقوبته 

 
 ـ في تذكير الحكومة اللبنانية انه يحق للذين يحملون جنسيات         . ق.ح.د.ـ  ويرغب م   5ب 

يتمتعون " اجنبية ان يحصلوا على حماية قانونية متساوية بصورة كاملة وانهم ايضا             
 . بحقوق الانسان

 
 ـ حق  بالافراج الفوري وغير المشروط عن كل اللبنانيين والاجانب          .دـ  وتطالب م   6ب 

 . الذين يستمر حبسهم بصورة غير قانونية ، اي بعد انقضاء مدة عقوبتهم 
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 ج ـ الاعلانات على اللوحات الكبيرة واحترام حرية التعبير 

 
 ـ ذ ـ  ذكر عضوم في مؤتمره الصحفي ان رؤساء الطوائف الدينية طالبوه باتخا             1ج 

. اجراء ضد اللوحات الاعلانية التي تحمل اعلانات تدخل في تكوينها صور اباحية                
 . وطالب بدوره اصحاب هؤلاء اللوحات بازالة تلك الاعلانات 

 
وعليه . دور القاضي في حين انه مجرد نائب عام         " ـ  ان عضوم يلعب مجددا     2ج ـ   

واذا شاء احد ان    . تعبير  ان يحترم افتراض ان الاعلانات محمية بالحق في حرية ال           
يطعن في هذا الافتراض ، فان على الطاعن ان يتقدم بدعوى امام احدى المحاكم                  
الصالحة حتى يتم الحكم في كل قضية على اساس موضوعها بطريقة تؤمن التوازن بين              

 . حرية التعبير ومعايير المجتمع الاخلاقية 
 

 ـ في الرقابة على   " شديدا" وذاـ فان رؤساء الطوائف الدينية قد مارسوا نف          3ج 
وهذا الدور يتعارض مباشرة مع حكم القانون والفصل         . المنشورات والفنون في لبنان     

 . الدستوري بين الدولة والاديان ولا يمكن القبول به في اي مجتمع ديمقراطي 
 

 دـ دور المحاكم العسكرية 
 

كري فيما يتعلق باحداث    ـ  تعامل التقرير والمؤتمر الصحفي مع دور القضاء العس         1دـ
بتوقيع المدعي العام   " ويتميز هذا الدور ايضا   .  على انه دور طبيعي      2004 ايار   27

وهذا يعني ان التحقيق والاتهام يتمان ان في اطار القضاء            . العسكري على التقرير    
ان " ويعني ذلك ايضا  . العسكري ويقتصران على المدنيين ، دون العناصر العسكرية          

 وعائلات الضحايا لن يكون لهم طريق معروف         2004 ايار   27من احداث   الناجين  
 . للمراجعة 
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ـ  وان محاكمة المدنيين الملاحقين سوف تتم امام المحكمة العسكرية الدائمة او              2دـ  
وليس بالامكان تقديم ادعاء    . واحدة من المحاكم العسكرية المنفردة الادنى درجة منها          

ويهيمن على هذه المحاكم ضباط      . حاكم للحكم بالتعويض    شخصي امام مثل هذه الم     
بصلاحية الزامية في   " ويتمتع القضاء العسكري دائما   . عسكريون دون تدريب قانوني     

وفي . مثل هذه الحالات ، سواء كانت القوى الرسمية عسكرية او من الشرطة او الدرك               
 ضد الملاحقة ولا    كل الاحوال فان عناصر الجيش والشرطة يتمتعون بحصانة خاصة         

 . يمكن رفعها الا بموافقة ارفع رؤسائهم 
 

ـ  وان وسيلة المراجعة الوحيدة للناجين وعائلات الضحايا هي المحاكم المدنية في             3دـ
" وقد رفض احد القضاة في بيروت مؤخرا      . دعاوى ذات كلفة عالية للحكم بالتعويض        

 ! قبول مثل هذه الدعاوى
 

لعسكري في لبنان هو بطبيعته غير منصف ولا يتمشى مع           ـ  وان نظام القضاء ا     4دـ
" وبما ان لهذا النظام اختصاصا    " . القواعد القانونية العادية ، ولا سيما المعترف بها دوليا        

من "  وعائلات الضحايا محرومون عمليا    2004 ايار   27فان الناجين من احداث     " الزاميا
ن المزعومين لجرائم التسبب في الكثير من       استعمال المحاكم الجزائية العادية ضد الفاعلي     

 . الوفيات والاصابات 
 

حق بالالغاء الفوري لنظام القضاء العسكري في لبنان ولا سيما في           .ـ  ويطالب مد   5دـ
ما يتعلق باختصاصه على المدنيين ورفع الحصانة من الملاحقة التي يتمتع بها رجال               

 وعائلات الضحايا   2004 ايار   27داث  ويجب ان تتاح للناجين من اح     . الشرطة والجيش   
 . الفرصة لممارسة حقهم في تقديم الدعوى امام المحاكم العادية 
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